الهيئة القومية للتأمين والمعاشات
             التنظيم والإدارة 
كتاب دورى رقم (6) لسنة 1991
--


تقضى المادة "49" من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم "79" لسنة 1975 بما يلى :


إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم 0


ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة 0


كما تقضى المادة " 78" من ذات القانون بما يلى :


" إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزداد بعدها إلى ما يعادل 85 % من الأجر المذكور ويشترط الا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الادنى المقرر قانونا للاجر 0


ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز " 180 " يوما فى السنة الميلادية الواحدة 0


كما تقضى المادة " 46" من قانون التأمين الاجتماعى بما يلى :


يمول تأمين إصابات العمل مما يأتى :

1- الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل طبقا للنسب الآتية :
(1) 1% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة 0

(2) 2% من اجور المؤمن عليهم العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة للجهات المشار إليها بالبند السابق وبغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام 0
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البندين السابقين السابقين بأداء تعويض الأجر  ومصاريف الانتقال المنصوص عليها بهذا الباب 0


كما تقضى المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعى بان يمول  تأمين المرض مما يأتى :

1- الاشتراكات الشهرية وتشمل :
(1) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو التالى :

3% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام للعلاج والرعاية الطبية … وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها فى هذا الباب 0

……………………….


وتقضى المادة " 125" من قانون التأمين الاجتماعى أيضا بما يلى :


تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة 0


ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضا :


وعلى ضوء ما تقدم فان تعويض الأجر الذى يصرف للمؤمن عليهم الذين تنطبق عليهم أحكام المادتين رقمى 49 ، 78 من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليهما سلفا تلتزم به الجهة الإدارية التابع لها المؤمن عليه خصما على ميزانيتها تنفيذا لأحكام المادتين رقم 46 ، 72 المنوه عنهما سلفا … ويتعين خصم اشتراكات التأمين الاجتماعى المقررة قانونا على تعويض الأجر وسدادها إلى الهيئة فى المواعيد الدورية المحددة لسداد الاشتراكات الدورية للهيئة تنفيذا لأحكام المادة 129 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم " 79" 1975 0


وترجو الهيئة القومية للتامين والمعاشات تنفيذ أحكام هذا الكتاب الدورى بكل دقة 0
تحريرا فى 5/ 3  /1991





   رئيس مجلس الإدارة
         
           ( ليلى محمد الوزيرى  )
